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I. المقدمة
التحمل اصطلاحًا: أخذ الحديث مما أضيف إليه مباشرة أو بواسطة طريق من طرق التحمل الثمانية.

الأداء اصطلاحًا: أن يؤدي الشيخ الأحاديث إلى طلابه بطريق من طرق الأداء، إما أن يحدثهم، أو يقرأ طالب على الشيخ والشيخ يستمع والطلاب يستمعون.
II. موضوع المقالة
1- التحمل اصطلاحًا: أخذ الحديث مما أضيف إليه مباشرة أو بواسطة طريق من طرق التحمل الثمانية.

الأداء اصطلاحًا: أن يؤدي الشيخ الأحاديث إلى طلابه بطريق من طرق الأداء، إما أن يحدثهم، أو يقرأ طالب على الشيخ والشيخ يستمع والطلاب يستمعون.
2- شروط التحمل والأداء:

1-يُشترط فيمن يتحمل الحديث عند الجمهور أن يكون عند التحمل مميزًا، وإن لم يصل إلى سن البلوغ، والتمييز يختلف من شخص لآخر ولا عبرة بمخالف هذا الشرط لضعف حججه.

فجمهور العلماء على إلى أنه يجوز للصبي المميز أن يتحمل الحديث، ولكن لا يؤدي إلا بعد البلوغ، ومن أقوى ما يُستدلُّ به لذلك أن الصحابة - رضي الله عنهم - قبلوا رواية صغار الصحابة مثل: الحسن، والحسين، وابن عباس، وأنس، وابن الزبير، والنعمان بن بشير، وعائشة، وغيرهم - رضي الله عنهم -، ولم يفرقوا بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعد البلوغ، وأجمعوا على ذلك.
ممن نصَّ على أنه تحمل قبل البلوغ وقَبِل الأئمة ما تحمله قبل البلوغ بدون توقف أو تردد، ولم يجعلوا ذلك سببًا لرد حديثه عبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، ومحمود بن الربيع، وعائشة، وغيرهم.
فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أقبلت راكبًا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف؛ فلم ينُكر ذلك علي»، الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم.

قال الحافظ ابن حجر عقب قول الإمام البخاري: "متى يصح سماع الصغير": "وفي رواية: "الصبي الصغير"، مقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطًا في التحمل".

وأشار الإمام البخاري بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رواه الخطيب في (الكفاية) عن عبد الله بن أحمد وغيره، أن يحيى قال: "أقل سن التحمل خمس عشرة سنة، لكون ابن عمر رُدَّ يوم أحد، إذ لم يبلغها، فبلغ ذلك أحمد، فقال: بل إذا عقل ما يسمع، وإنما قصة ابن عمر في القتال".
قال أبو بكر بن عياش: "قال رجل للأعمش: هؤلاء الغلمان حولك، قال: اسكت، هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك".

قال الخطيب: "وقد تقدمت منا الحكاية عن بعض أهل العلم أن السماع يصح بحصول التمييز والإصغاء فحسب، ولهذا بكروا بالأطفال في السماع من الشيوخ الذين علا إسنادهم، وممن سمع وهو دون البلوغ سوى ما ذكرنا سفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، ومالك بن أنس، والشافعي، وغيرهم كثير - رضي الله عنهم أجمعين -".
- وذهب بعض العلماء إلى أن البلوغ شرط لتحمل الحديث، وممن نُقل عنهم ذلك يحيى بن معين، ويزيد بن هارون، وأهل الكوفة، وأهل الشام، قال يحيى بن معين: "حد الغلام في كتابة الحديث أربع عشرة سنة، أو خمس عشرة سنة"، وذكر الخطيب أن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكمال عشرين سنة، ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن الكريم والتعبد، وأهل البصرة يكتبون لعشر سنين، وأهل الشام لثلاثين.
وقد أجاب الإمام أحمد على ما قاله يحيى بن معين مبينًا أن اشتراط هذا السن ليس في تحمل الحديث، بل في الجهاد، لما فيه من المشقة، أما التحمل فيكفي فيه التمييز، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "قيل لأبي في هذا - أي: في قول ابن معين - فقال: كيف تعمل بوكيع وغيره، وأحسب عبد الله أن أباه قال: إن حد الغلام إذا ضبط ما يسمع، قال: إنما ذلك في القتال"، يعني ابن خمس عشرة سنة أو كلامًا ذا معناه.
أما عن قولهم عن أهل الكوفة وأهل الشام، فإن عادتهم غير ملزمة لغيرهم، وليست شرطًا لقبول الرواية، ولا يلزم من فقدانها البطلان، ومن يمنع الصبي المميز من تحمل الحديث عليه أن يمنع ذلك بدليل أو إجماع العلماء على ذلك لا برأيه، وليس معهم دليل ولا إجماع، بل الجمهور الأعظم من العلماء على خلافهم.

3- شروط أداء الحديث: يُشترط في الراوي الذي يُقبل حديثه أن يكون عند أداء الحديث عدلًا في دينه ضابطًا لحفظه.
1- العدالة: 

العدل في اللغة ضد الجور، وما قام في النفس أنه مستقيم، يُقال: عدَّل الحكم تعديلًا: أقامه، وعدَّل فلانًا: زكاه، وعدَّل الميزان: سواه.

والعدل في اللغة أيضًا هو عبارة عن المتوسط في الأمور من غير إفراط في طرف الزيادة والنقصان، ومنه قوله تعالى: ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا)) [البقرة: 143]، أي: عدلًا، فالوسط والعدل بمعنى واحد.
والعدالة في اصطلاح الفقهاء: هي ملكة راسخة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا، وذلك إنما يتحقق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات.

العدالة في اصطلاح المحدثين: حتى يكون الراوي عدلًا عند المحدثين لا بد أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا، سالمًا من أسباب الفسق، سالمًا من خوارم المروءة.
أ- الإسلام:

فقد أجمعت الأمة الإسلامية على ردِّ رواية الكافر؛ لأنه ليس أهلًا للرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهذا منصب شريف لا يصل إليه الكافر, وأما الفاسق غير مقبول الرواية فالله تعالى يقول: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)) [الحجرات: 6], غير أنه يجوز للكافر أن يتحمل الحديث، وأن يحضر مجالس العلماء، ولكن لا يؤدي إلا بعد الإسلام.

ب- البلوغ :

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يُشترط فيمن تُقبل روايته أن يكون عند الأداء والتحديث بالغًا، والمراد بالبلوغ هنا البلوغ الفطري، أو باستكمال خمس عشرة سنة, ولأن البلوغ هو مناط التكليف, أما غير البالغ - وهو غير المكلف - فلا تقبل روايته، وقيل: تُقبل رواية المميز إذا لم يُجرَّب عليه الكذب، وهذا خلاف ما عليه الجمهور.
ج- العقل:

يُشترط فيمن تُقبل روايته أن يكون عاقلًا، فلا تُقبل رواية المجنون إذا كان جنونه مطبقًا بالإجماع، وكذا إذا كان جنونه متقطعًا وأثَّر في زمن إفاقته، أما إذا لم يؤثر جنون الراوي في زمن إفاقته قال ابن السمعاني: "تُقبل روايته".
د- السلامة من أسباب الفسق:

يشترط فيمن تقبل روايته أن يكون سالمًا من أسباب الفسق، والأمور التي يصير بها المسلم فاسقًا أن يرتكب كبيرة أو يصرَّ على صغيرة، فإن ارتكب الراوي كبيرة من الكبائر، أو أصر على صغيرة ولم يتب؛ رُدَّت روايته بالإجماع لاحتمال كذبه، فإن تاب قُبلت روايته، وذلك لأن الفاسق لا يرتكب ما يرتكب من المعاصي مع الإصرار إلا لجرأته على الله، وعدم مبالاته بأوامره ونواهيه، فما المانع - والحالة هكذا - أن يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ﻫ- السلامة من خوارم المروءة:
المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، والمروءة يُرجع في معرفتها إلى العُرف المنضبط بالشرع، فإذا تعارف أهل بلد عن استباحة محرم كأن يتعارفوا على شرب الخمر، أو على سفور النساء، فهذا عرف باطل.

والذي يخلُّ بالمروءة أمران:

الأمر الأول: الصغائر الدالة على الخسة ونقص الدين، وعدم الترفع عن الكذب، وذلك كسرقة شيء حقير مثل اللقمة أو غير ذلك.

الأمر الثاني: المباحات التي تورث الاحتقار وتذهب بالكرامة، مثل المزاح الخارج عن حد الاعتدال، والأكل في السوق، والبول في الشارع، ونحو ذلك مما يدل على سرعة الإقدام على الكذب، وعدم الاكتراث به.

- وتعرف عدالة الراوي من خلال:

أولًا: التنصيص، إذا نص عالم من علماء الجرح والتعديل على عدالة الراوي، فهو عدل مؤتمن، وهذا هو الصحيح الذي قال به علماء الحديث وغيرهم. وقيل: لا تثبت عدالة الراوي إلا إذا نص على عدالته عالمان قياسًا على الشهادة، ولكن قياس الشهادة على الرواية قياس باطل؛ لأنه قياس مع الفارق.

ثانيًا: الاستفاضة والشهرة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم، وكثر ثناء الناس عليه بالثقة والأمانة؛ استُغني بذلك في إثبات عدالته، ولا يحتاج مع ذلك إلى مُعدِّل ينص على عدالته، وذلك كالأئمة الأربعة المتبعين، والبخاري، وغيرهم ممن عُرفوا بين الناس بالاستقامة والصدق مع البصيرة والفهم، فهؤلاء لا يُسأل عن عدالتهم، وإنما يُسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين، ومن خفي أمره على الطالبين.
وتوسع ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - في إثبات العدالة، فقال: "كل حامل علم معروف العناية به، فهو عدل محمول في أمره أبدًا على العدالة حتى يتبين جرحه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «يحمل هذا العلم من كل خلف عُدُوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين»، أخرجه ابن عدي وغيره من حديث ابن عمر، وهو حديث ساقط سندًا ومتنًا.
2- الضبط:

يُشترط في الراوي الذي تُقبل روايته أن يكون ضابطًا لحفظه, والضبط لزوم الشيء وحبسه، وضبط الشيء حفظه بالحزم، وفي اصطلاح العلماء أن يكون الراوي متيقظًا غير مغفل حافظًا إن حدَّث من حفظه، ضابطًا لكتابه إن حدَّث من كتاب، وإن كان يحدث بالمعنى اشتُرط فيه مع ذلك أن يكون عالمًا بما يحيل المعنى.
- أنواع الضبط: 
الضبط نوعان:

أ‌- ضبط صدر:

أن يحفظ الراوي ما يسمع من شيوخه، ويتمكن من استحضار ما سمع في أي وقت شاء، من غير زيادة أو نقصان، هذا إذا كان الراوي يروي باللفظ الذي تحمله عن شيخه أو شيوخه.

أما إذا كان يروي بالمعنى فلا بد أن يكون مع ذلك بصيرًا باللغة العربية، عالمًا بمدلولات الألفاظ، عالمًا بمقدار التفاوت بين المترادفات، وذلك لأن الأحكام إنما تُؤخذ من ألفاظ الحديث، وأن يكون عالمًا بمقاصد الشريعة الإسلامية وأهدافها؛ حتى لا يحيل الحرام حلالًا، أو الحلال حرامًا.
ب‌- ضبط كتاب:

أن يسجل الراوي ما يسمع من شيوخه في كتاب لديه منذ سماعه وتصحيحه، ويحفظ هذا الكتاب عنده في مكان أمين حتى لا تمتدُّ إليه يد بتغيير أو تحريف أو زيادة أو نقصان، ويستطيع الأداء منه متى شاء، وشرط الرواية من الكتاب ألا يُعير الكتاب لأحد، وأن يحافظ عليه، فإن أعاره لأحد؛ فلا يجوز له أن يروي منه بعد ذلك، لجواز أن يغير فيه المستعير، وهذا بخلاف الكتب التي اشتهرت كصحيح الإمام البخاري وضبطها الشراح.
- الضبط الذي يوصف بالتمام أو النقصان إنما هو ضبط الصدر؛ لأن الناس إنما يتفاوتون في درجة حفظهم واستحضارهم للمحفوظ عند التحديث به، أما ضبط الكتاب فلا يوصف بذلك؛ لأن أقل تقصير في حفظ الكتاب يخرجه كله عن دائرة الضبط.
تُعرف درجة ضبط الراوي بالآتي:
 1- المقارنة بين الراوي الذي نريد معرفة درجة ضبطه وإتقانه ومرويات الأئمة الحفاظ المتقنين الذين جزم العلماء بتمام ضبطهم؛ كالإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والإمام أحمد بن محمد بن حنبل وغيره.

2- يُعرف ضبط الراوي بالامتحان، كما صنع أهل بغداد مع الإمام البخاري، حيث قلبوا له متون مائة حديث وأسانيدها، فلما رد كل متن إلى إسناده أقروا له بالحفظ، وعَظُم عندهم جدًّا، وعرفوا منزلته في هذا الشأن، وأذعنوا له بالفضل.
- مراتب الضبط:

أولًا: المرتبة العليا: وهي التي يوصف صاحبها بتمام الضبط، وحديث صاحب هذه المرتبة صحيح لذاته.

ثانيًا: المرتبة الوسطى: وهي التي يوصف صاحبها بخفَّة الضبط، وحديث صاحب هذه المرتبة حسن لذاته ما لم يُتابع.

ثالثًا: المرتبة الدنيا: وهي التي يوصف صاحبها بسوء الضبط، وحديث صاحب هذه المرتبة ضعيف ما لم يُتابع.
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